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 : ملخص 
البحثية   الورقة  السياسة المالية أ لى معرفة اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات المعبرة عن  إتهدف هذه    دوات 

العامالمتمثلة في ال و  النقدية، من  و   يراداتالو   نفاق  الكتلة    Grangerجل ذلك تم الاستعانة باختبار  أمتغيرة 
  ن هنا أ  ليهإ هم ما تم التوصل  أجل الطويل،  للسببية في الأ  TodaYamamoto  اختبار و   جل القصير للسببية في الأ

لا أن هناك توافق  إ  الاختبارين.  في و   الكتلة النقدية و   نفاق العامكعلاقة سببية معنوية ثنائية الاتجاه بين متغيرتي ال
متغيرتي  بين  النقديةو   الجباية  جزئي  الاختبارين، حيث    الكتلة  بين  أفي  الاتجاهين  معنوية في  ن هناك علاقة سببية 

 في هذا الاتجاه فقط.   الكتلة النقدية يراداتجل القصير يسبب حجم ال الأ أم في ،  جل الطويل لمتغيرتين في الأا
 .Toda Yamamotoسببية   ؛Grangerسببية   ؛ الكتلة النقدية ؛ يراداتال ؛ العامة ت النفقا مفتاحية:كلمات 

Abstract: 
This research paper aims to know the direction of the causality between the 

variables expressing the financial policy tools, represented in public spending, 
revenues and the variable money supply. For this purpose, were used Granger's 
test for short-term causality and TodaYamamoto's test for long-term causality.  It 
was concluded that there is a two-way significant causality between the public 
spending and money supply variables in the two tests. However, there is a partial 
agreement between the variables of financial policy and money supply in the two 
tests, as there is a significant causality in the two directions between the two 
variables in the long term, or in the short term the money supllycauses revenues in 
this direction only. 
Keywords: Public Spending; Revenues; money supply; Granger causality; Toda 
Yamamoto Causality. 

 

 
 المؤلف المرسل *



 دوات السياسة المالية والكتلة النقدية أالعلاقة السببية بين 

25 

 

 :  مقدمة.1
النقدية السياستان  التي كانتو   تعد  الاقتصادية  المواضيع  أهم  من  من و   المالية  الكثير  تشغل  لاتزال 

لعل أهميتها تظهر في مدى تأثيرها على المتغيرات و   صانعي القرار في معظم دول العالم، و   المفكرين الاقتصاديين
 غيرها. و  النمو الاقتصادي و  الاقتصادية كالتضخم، البطالة 

المالية يظهر في الأدبيات الاقتصادية، بعد أن شهد العالم عدة و   قد بدأ الاهتمام بالسياستين النقديةو 
صدمات اقتصادية كان سببها ظهور مشكلات جديدة متتالية لم يألفها من قبل، جسدها كل من الكساد،  

التو   التضخم هذه الكساد  تشخيص  على  عملت  اقتصادية  مدارس  عدة  ظهور  إلى  أدى  مما  ضخمي، 
اقتراح طرق لمعالجتها، فاحتلت السياسة النقدية في القرن التاسع عشر موقع الصدارة في هيكل و   المشكلات

شهدت هذه  و   السياسة الاقتصادية الكلية، إذ كانت الأداة الوحيدة المعتمدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي،
على أثر تطبيق التعاليم الكينزية التي   1929ذلك ابتداء من سنة  و   السياسة تراجعا مؤقتا في القرن العشرين

الكلية الاقتصادية  للسياسة  محددة  المالية كأداة  السياسة  فعالية  تأكيد  على  لمعالجة  و   قامت  فعالة  وسيلة 
يد في منتصف القرن العشرين على يد ختلالات الاقتصادية، لتسترجع السياسة النقدية مكانتها من جدالا

 رائد مدرسة شيكاغو "ميلتون فريدمان".
تحقيق معادلة  و   الارتقاء و   من جهة أخرى، فلا يمكن للسياسة الاقتصادية في أي دولة من النهوضو 

الاقتصادي  الأزماتو   التوازن  من  التنسيقو   التخلص  دون  من  الاقتصادية  أهدافو   المشاكل  بين   التوفيق 
قد  و   التناقض بين هاتين السياستين،و   التضاربو   المالية، تجنبا للتعارضو   من السياستين النقدية  وسائل كلو 

تأكد ذلك أكثر بعد مجيء الاقتصادي الأمريكي "ولتر هيلر" الذي دعا إلى عدم التعصب لسياسة معينة،  
يتسنى تحقيق أكبر قدر  المالية بنسب معينة حتى  و   بل طالب بضرورة مزج أو خلط كل من الأدوات النقدية

الاقتصادي. النشاط  على  التأثير  في  الفعالية  بالنسبةو   من  النامية    خاصة  معالجة  لدول  إلى  تسعى  التي 
المالية الاختلالات الاقتصادية   النامية عرفت تحولات  و   النقدية.و   بالاستناد إلى أدواتها  الجزائر كباقي الدول 

هي بداية انتقال و   1988التي كانت بدايتها  و   حات الاقتصادية، صلانقدية عميقة منذ شروعها في الو   مالية
تجسد ذلك فعليا وفقا للإصلاحات التي مست  و  الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق،

النقد النقدية كأسلوب و   ، 10-90القرض  و   الجهاز المصرفي بموجب قانون  السياسة  فيه اعتماد  الذي ظهر 
صلاحات منح الاستقلالية للبنك المركزي في إدارتها، ناهيك عن ال و   النقود مع توضيح أدواتها، لتنظيم تداول  

أثناء   الجزائر  شهدتها  التي  المدعومةإالمالية   النقديةو   صلاحاتها  السياسة  أدوات  على  فيها  اعتمدت   التي 
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على ضوء ما تم التطرق و   تصادية.الاختلالات الاقو   معالجة الهزاتو   السياسة المالية كخيار لدفع سبل التنميةو 
 شكالية الدراسة التالية: إإليه، يمكن طرح 

الكتلة النقدية بالنسبة لواقع و  دوات السياسة الماليةأالعلاقة السببية الحقيقية بين  تكونكيف 
 الاقتصاد الجزائري؟ 

 المبدئية التالية: للإجابة عن هذه الشكالية تم اقتراح الفرضيات  .فرضيات الدراسة: 1.1
 الكتلة النقدية؟ و  بين حجم النفقاتفي الاتجاهين  توجد علاقة سببية -
 الكتلة النقدية؟ و  اليراداتبين حجم  في الاتجاهين توجد علاقة سببية -

 نسعى من خلال هذه الدراسة تحقيق جملة الأهداف التالية: أهداف الدراسة: .2.1
 الكتلة النقدية؛ و  محاولة فهم كل من السياسة المالية،-
 التعرف على الأدوات التي تعتمد عليها السياسة المالية؛ -
 الكتلة النقدية ؛ و  ظهار العلاقة الموجودة بين السياسة الماليةإمحاولة -
 حصائية. حدث الطرق الأالكتلة النقدية باستخدام  و   كل من أدوات السياسة المالية معرفة اتجاه السببية بين  -

الكتلة النقدية في و  تستمد هذه الدراسة أهميتها من المكانية التي تحتلها السياسة المالية  أهمية الدراسة:.3.1
السلطة تعتمد عليهما لفك  ذلك بوصفهما أداتين هامتين في يد  و   هيكل السياسة الاقتصادية لكل دولة، 

  أكثر خاصة ه الدراسة تزداد أهمية هذو  العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي.و  عقد الاختلالات الاقتصادية 
 التوفيق بين السياستين النقديةو   الارتقاء دون التنسيقو   أننا نعلم أنه لا يمكن للسياسة الاقتصادية من النهوضو 
هاتين السياستين سيسمح لكل واحدة منهما من أداء دورها على أتم وجه،    ذلك لأن التنسيق بينو   المالية،و 

 دون ضغوطات أو قيود التي قد تخلفها الواحدة على الأخرى.
لمام بكل جوانب هذه الدراسة تطلب بنا الأمر تقسيمها إلى المحاور التالية،  بغرض المنهجية البحث:  .4.1

النظري  المحور الأ المالية أ الذي يضم مفاهيم  و   للدراسةول يمثل الطار  النقدية مع و   ساسية للسياسة  الكتلة 
 الدراسة   متغيرات  تطور  تحليل  بعرض   ، يختص المحور الثانيبينهما   أشن تنأعرض العلاقة النظرية التي يمكن  

الذي يمثل الجانب  و   خير ما المحور الأأ  في الجزائر،  الكتلة النقديةو   دوات السياسة المالية أالمتمثل في كل من  و 
  أهم   خير بعرضفي الأو   النتائج التجريبية، نهتم  وتحليل  الدراسة  منهجية  عرضالتطبيقي للبحث  نركز فيه على  

 الختامية. الملاحظات تقديم بعضو  الاقتصادية السياسات لأغراض الاستنتاجات
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 الدراسات السابقة: .5.1
الدين عبد  دراسة  - المالية في تحقيق الاستقرار  أبعنوان    (2021الهادي و حسون،  )علاء  السياسة  ثر 

لى  إ، حيث كان هدف الباحث في هذه الدراسة 2020-2004دراسة تحليلية للمدة –النقدي في العراق 
كبر في  ثير الأأدوات ذات الت ي من هذه الأأ و   دوات السياسة المالية في تحقيق الاستقرار النقدي،أثير  معرفة تأ

ثير السياسة المالية ضعيف في الوصول ن تأأاستنتج من خلال هذه الدراسة  و   تحقيق هدف الاستقرار النقدي.
ن  ألا  إدوات السياسة المالية،  أالتذبذبات الحاصلة في  و  لى هدف الاستقرار النقدي للعراق في ظل التقلباتإ

خرى للسياسة المالية في مضمار  دوات الأ بالمقارنة مع الأكبرثير الأأداة للسياسة المالية لهم التأالنفقات العامة ك
 تحقيق الاستقرار النقدي. 

ثير على عرض النقد  أدورها في التو   السياسة المالية في العراقبعنوان  (2012)بخيت و مطر،  دراسة  -
هم تطورات السياسة المالية في الاقتصاد  أ، حيث كان هدف هذه الدراسة معرفة  2009-1970خلال المدة  

 الاجتماعي.و   قياسيا على متغير عرض النقد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و   ثيراتها وصفياتقويم تأو   العراقي،
نفاق  ن كل من الأتم التوصل من خلال الدراسة  و   .2009لى غاية  إ1970ذلك خلال الفترة الممتدة من  و 

ثير على متغير عرض النقد من خلال العلاقة الايجابية التي  أيرادات العامة تلعب دورا هاما في التالو   الحكومي
 في نفس الاتجاه. و  قلأثير الموازنة الحكومية فقد كان بشكل  ما تأأبينهما، 

 A Dynamic Analysis of the Impact of fiscalبعنوان    (Douglas, 1981)دراسة  -

policy on the Money Supplyثير التغيرات في العديد من ، الغرض من هذه الورقة هو تقدير تأ
الأ الاقتصاد  لمعطيات  بالنسبة  النقدي  المعروض  تطور  على  المالية  السياسة  الفترة  متغيرات  خلال  مريكي 

ثير معنوي لمتغيرات السياسة  ذات تأو   لى وجود علاقة ايجابيةإ، حيث تم التوصل  1976لى غاية  إ  1961
المتمثلة في: التضخم، الميزان التجاري، معدل الفائدة على المدى القصير، الناتج الوطني الحقيقي على و   المالية

 متغير المعروض النقدي.
 The Impact ofبعنوان(Bulawayo, Chibwe, & Seshamani, 2018)دراسة    -

Budget Deficits on Inflation in Zambia   ،قة السببية بين العجز في  لاتناول الباحث الع
ية  عرض النقود ودور العجز في زيادة التضخم في تنزانيا باستخدام تحليل اقتصادي قياسي وفق نهجو   الميزانية

(ARDLوقد خلص الباحث إل )همها عرض النقود أن العلاقة بين العجز والتضخم تتأثر بعدة عوامل  ىأ
حيث يظهر التحليل أن هناك تأثيرات كبيرة للعجز على التضخم في المدى القصير، ولكن لاتوجد علاقة  
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لية خلق النقود خارج  لى تمويل البرامج العامة من خلال عمإعموما يرجع ذلك  و   جل الطويلمعنوية في الأ
 حدود معينة.

 للدراسةالجانب النظري  .2
 : لسياسة الماليةامفاهيم عامة حول .1.2

المالية:  .1.1.2 السياسة  تحقيق تعريف  أجل  من  الاقتصاد  في  الدولة  تدخلات  المالية  السياسة  تعكس 
"مجموعة الجراءات المتخذة من قبل  يمكن تقديم التعاريف التالية للسياسة المالية: هي  و   الأهداف المسطرة،

السلطات الحكومية لتعديل حجم النفقات العامة أو الحصيلة الضريبية من أجل خدمة أهداف اقتصادية  
البطالة و   محددة أثار  و   بالأخص معالجة  العامة بالزيادة نفس  النفقات  استعمال  أثر  التضخم، بحيث يكون 

نها عبارة عن "استخدام أنشطة أ  . كما(212، صفحة  2007)الوادي و عزام،  العكس"و   تخفيض الضرائب
التي تتمثل في: و   هذه الأنشطة هي أدوات السياسة الماليةو   استقرار الاقتصاد،و   حكومة مالية معينة في تنمية

تدمج و   يجب أن تنسقو   لخ، ا،...الضرائب، القروض العامة، الميزانية العامة، النفقات العامة، اليرادات العامة
النقدية الضوابط  المرجوة"و   مع  الاقتصادية  الأهداف  لتحقيق   ,Salvadore & Diulio)الائتمانية 
1984, p. 96) . 

جميعا تتفق في أن السياسة المالية هي أداة الدولة    واستنتاجا من التعريفات المذكورة يمكن القول أنها 
الاجتماعية، بمعنى استخدام الحكومة لبرامج و   للتأثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية

معالجة مشاكل  و   اليرادات العامة التي تنتظم في الموازنة العامة لحداث الآثار المرغوبة في التنميةو   النفاق
 . (42، صفحة 2000)خصاونة، قتصادالا

هي العناصر  و   الموازنة العامة، و   النفقات العامة و   تتمثل في اليرادات العامةو  أدوات السياسة المالية:  . 2.1.2
تنفيذ و   في نفس الوقت الأدوات الرئيسية لرسم  تكون   و  مالي للدولة، و   ي نشاط اقتصادي الثلاثة الرئيسية لأ

 :  (26-21، الصفحات 2003)ناشد،  السياسة المالية للدولة
النفقة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للدولة أو أحد تنظيماتها بقصد تحقيق النفقات العامة:    -

العامة كالأمنو   إشباع المتمثلة في  و   حاجة عامة،  الداخلي و   الاستقرارو   تلبية الحاجات  العدوان    الحماية من 
 .غيرها، فلابد أن تهدف النفقة إلى تحقيق مصلحة عامةو  الخارجيو 
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قيامها بتأدية الخدمات العامة في نواحي  و   أدى تدخل الدولة في نواحي الحياة المتعددة،يرادات العامة:  الإ  -
كثيرة من الحياة، إلى احتياجها إلى العديد من مصادر اليرادات التي تستطيع أن تلبي بها هذه الالتزامات، 

 . تعتبر الضرائب المورد الأساسي الذي تستند عليه السلطات العامة في تمويل نفقاتها العامة 
داتها خلال مدة مقبلة، فهي تعرض  إيراو  موازنة الدولة هي التقدير المعتمد لنفقات الدولة الموازنة العامة: -

 .تبحث في وسائل تمويل هذا النشاطو  للنشاط الاقتصادي الذي ستقوم الدولة بتحقيقه،
 مفاهيم عامة حول الكتلة النقدية.2.2

تعرف بأنها: كمية النقد المتداولة في مجتمع ما خلال فترة زمنية معينة،  تعريف الكتلة النقدية:   .1.2.2
المنشآت الاقتصادية والتي تختلف أشكالها وفقا  و   بالنقود المتداولة كافة أشكال النقود التي بحوزة الأفرادونعني  

كما تعتبر الكتلة النقدية التزما   .تطور العادات المصرفية للمجتمعاتو   لدرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي
المنشآت، وفي المقابل فهي تعتبر  و   حائزيها من الأفرادأودينا يقع على عاتق المؤسسات المصدرة لها وهذا اتجاه  

حق لهؤلاء على الدولة بما يمكنهم من الحصول على السلع والخدمات المتاحة، وتنتمي المؤسسات المصدرة  
 : (79، صفحة 2005)مفتاح، للكتلة النقدية إلى القطاع المصرفي ممثلة في

 كزي أو معهد الصدار والذي يصدر النقد القانوني؛  البنك المر  -
 البنوك التجارية والتي تصدر النقد الكتابي )نقود الودائع(؛  -
في بعض الدول قد تضاف الخزينة العمومية إلى المؤسسات المصدرة للنقد حيث تقوم بإصدار نقود التجزئة -

 )النقود المعدنية(.
إلى   النقد  حائزو  ينتمي  المقابل  العائلاتوفي  قطاع  في  أساسا  ممثلة  المصرفي،  غير  الاقتصادي    القطاع 

 .المشروعات الاقتصادية خاصة أو عامةو 
بغية الوصول إلى تحديد مكونات الكتلة النقدية في مجاميع متجانسة فإننا نعتمد المجاميع النقدية:  .2.2.2

 :(57-56، الصفحات 2003)إلمان، التاليةعموما تضم الكتلة النقدية المجاميع و  على مبدأ السيولة
تستمد مكوناته من قيام النقود  و   يعبر عن الكتلة النقدية بالمفهوم الضيقو  :M1مجمع المتاحات النقدية    -

استعماله كوسيلة دفع آنية في أسواق    إمكانيةبوظيفة الوسيط في التبادل، كما يتمتع بسيولة مطلقة مما يوفر  
تشمل المتاحات النقدية التي تم  و   ذلك عن طريق التعامل اليدوي أو بالتسديد الكتابيو   الخدمات،و   السلع

 عرضها سابقا. 
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 كذا الودائع لأجل،و   يشمل هذا المجموع على كل من مجموع المتاحات النقدية:  M2ية  مجمع الكتلة النقد  -
بالتالي فهو يمزج بين رغبة الوحدات و   هو ما يسمح لنا بإدخال أشباه النقود ضمن مكونات هذا المجموع،و 

المتاحات   مجمع  كل من:  M2يضم  و   بين الحصول على سيولة نقدية،و   الفوائدو   الأرباحالاقتصادية في تحقيق  
 هما الذين تم تحديد مكوناتهما سابقا. و  وأشباه النقود، M1النقدية 

إلى جانب المجمع    يعتبر من أكبر المجمعات النقدية توسعا حيث يظمو  :M3مجمع السيولة الاقتصادية   -
تكون ممثلة في مجموع الودائع الموجودة و   النقدي التوظيفات قصيرة الأجل لدى المؤسسات المالية غير المصرفية

المؤسسات غير  و   كذا سندات الخزينة العمومية المكتتبة من طرف الخواصو   الاحتياط،و   لدى صناديق التوفير
 المالية.
 الكتلة النقدية  و  اليةالعلاقة النظرية بين السياسة الم.3.2

دوات السياسة المالية في التأثير  أو   سها حجم الكتلة النقدية أعلى ر و   دوات السياسة النقديةأتشترك  
يمكن   دوات كلا السياستين لعملهما تنشا تأثيرات متبادلة بينهما،أأثناء تأدية  و   على النشاط الاقتصادي،

 هم تلك التأثيرات فيما يلي:أشرح 
النقدية:.1.3.2 العامة بالكتلة  الميزانية  العلاقة بين عجز   علاقة  الدراسات الأكاديمية كثيرا عن  تتكلم 

خيرة هو الوجود المستمر لهذا العجز وأن السبب الرئيسي لارتفاع هذه الأ  ،الموازنة العامة ونمو الكتلة النقدية
زنة العامة بواسطة الصدار النقدي، الذي  في الموازنات المتلاحقة، وتبدأ العلاقة من خلال تمويل عجز الموا

  يمنح الحكومات مصدرا مهما لتمويل نفقاتها، غير أن هذه الوسيلة لتمويل العجز يترتب عليها آثار سلبية، 
  ،"النظرية الحديثة للنقود"بـ كونها تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم استنادا لنظرية كمية النقود أو ما يعرف

، (Seigneuriage)اق الحكومي من خلال خلق النقود أو ما يعرف أيضا بسيادة النقود  سياسة تمويل النفو 
، لما يشتري كل أو جزءا من الدين  (Monétarisation)تحدث عندما يقوم البنك المركزي بتنقيد العجز  
سياسة تمويل النفاق  و   .(384صفحة  ،  2009)تومي،  المعروض من طرف الخزينة العامة لتمويل العجز

النظام  متعلقة بجمود  النامية، لاعتبارات  البلدان  بكثرة، خاصة في  تتبع  النقود  الحكومي من خلال خلق 
وضعف فرصة الحصول على إيرادات ضريبة إضافية بسبب عدم مرونة هذا النوع من اليرادات،   ،الجبائي

عة ونشطة تسمح بتداول السندات الحكومية التي تصدر لتمويل بالضافة إلى عدم وجود سوق مالية واس
العجز بشكل فعال. فإنه في حالة حدوث عجز في الموازنة العامة تلجأ الحكومة إلى التمويل التضخمي، فإن  
كمية النقود الضافية التي يولدها هذا التمويل عبر الزمن، وكذلك الفترة الزمنية التي لابد أن تنقضي حتى  
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د النظام توازنه يكونان أكبر وأطول مقارنة بالدول المتقدمة، وهذا من شأنه أن يولد ضغوطات تضخمية  يستعي
 .(218-217، الصفحات 2012)أولاد العيد، أكبر

دولة له تأثير على  إن النظام الضريبي المتبع داخل كل    أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:.2.3.2
ذلك من خلال الآثار التي تخلفها الضرائب على الدخل. فزيادة الضرائب ينجم و   التوازن الاقتصادي الكلي،

من جهة أخرى انخفاض الادخار  و   عنها انخفاض جزء من الدخل المخصص للإنفاق الاستهلاكي من جهة،
ا أن زيادة  أي  الاستثمار،  للإنفاق على  بعد  فيما  يوجه  عناصر الذي  بعض  انخفاض  إلى  تؤدي  لضرائب 

يؤثر النظام الضريبي  و   على الاستثمار تأثيرا غير مباشرا.و   النفاق الكلي لأنها تؤثر على الاستهلاك تأثيرا مباشرا
همها حجم الكتلة النقدية، في المدى القصير، فعلى سبيل المثال نجد أن أعلى أدوات السياسة النقدية لعل  

لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة    ،لى ارتفاع حجم الكتلة النقدية في الاقتصادإالذي يؤدي    تخفيض معدل الفائدة
)درواسي،  الاستثمار نتيجة للانخفاض الذي يحدث على مستوى الادخار بسبب زيادة الضرائب على الدخل

 .(274، صفحة 2006
في الحالة التي يكون فيها البنك المركزي مستقل    استقلالية البنك المركزي على السياسة المالية:   أثر .3.3.2

يتبنى سياسة ضد التضخم تقل توقعات السلطة المالية بقيام البنك المركزي بتدبير التمويل اللازم  و   عن الحكومة
بذلك يحد من قدرة السلطة المالية على  و   ،النقدي لتمويل هذا العجز   الصدارالمتمثل في زيادة  و   لعجز الموازنة

تحاول السلطة المالية في غالب الأحيان العودة من جديد إلى وضعية التوازن، إذا ما  و   هذا العجز.  إحداث
رفض تمويل الدين الحكومي، ذلك أن تمويل  و   استطاعت السلطة النقدية أن تصمم على سياستها بالنجاح 

السلطة النقدية للسلطة المالية، بينما في حالة الرفض فإن السياسة المالية لن تجد  هذا الأخير يعني إذعان  
العجز. هذا  تقييد  من  من  و   مخرجا  لمزيد  الحكومة  لطلب  الرافض  المركزي  البنك  استقلالية  أن  يتضح  بهذا 

 مة العملة.الاستقرار في قيو  الائتمان يؤدي إلى خفض التوسع في العجز المالي مما يعني الحد من التضخم
يلزم البنك المركزي المستقل الحكومة أن تفرض انضباطا ماليا    الانضباط النقدي للإنفاق الحكومي: .4.3.2

ذلك باستعماله لآلية التدخل في السوق. ففي الحالة التي تزيد فيها متطلبات إقراض القطاع  و   النفاقعلى  
بالتالي ارتفاع  و   ينتج عنها انخفاض المعروض النقدي،العام يلجأ البنك المركزي إلى بيع سندات الحكومة التي  

نحو الأعلى، فتتراجع بذلك السلطة المالية عن خطة النفاق التي    القراضالفائدة التي تدفع تكلفة    أسعار 
الفائدة نتيجة تدخل   أسعاركل ذلك في ظل الاقتصاد المغلق، بينما في حالة اقتصاد مفتوح فإن ارتفاع  و   قررتها

ركزي في السوق ببيع الأوراق المالية ينتج عنها دخول المزيد من التدفقات الرأسمالية التي تساهم في  البنك الم
تمويل الزيادة في العجز الحكومي، أما إذا قام البنك المركزي بشراء الأوراق الحكومية فإن أسعار الفائدة ستتجه 
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ا يتضح أنه في ظل عدم وجود تنسيق بين  هكذو   نحو الانخفاض مما يؤدي إلى خروج التدفقات الرأسمالية. 
المالية السياسات  و   السياستين  انخفاض مصداقية  المالي مكلفا، لا سيما في حالة  الانضباط  النقدية يكون 

التي يترتب عنها وجود توقعات لدى العناصر الاقتصادية بزيادة و   المالية لدى العناصر الاقتصادية،و   النقدية
انخفاض قيمة  و   قد تجعل هذه التوقعات من حدوث تضخمو   القطاع العام من القروض.و   متطلبات الحكومة

الفائدة المحلية لتجنب هروب رؤوس  الصرف الأجنبي، لذلك ففي مثل هذه الظروف يتطلب رفع أسعار 
 . (1998)ماجد و دقامسة، عندها يكون الانضباط المالي مكلفا جداو  الأموال

 الدراسة التحليلية .3
كذا و   يمثل الشكل منحنى تطور كل من حجم الكتلة النقدية المتداولةتحليل تطور متغيرات الدراسة:  .1.3

 : 2018 – 1970نفقات الدولة خلال الفترة و  يراداتإحجم 
 .2018-1970رادات خلال الفترة ي الإو   كل من حجم النفقاتو   (: منحنى تطور كمية النقود1الشكل رقم )

 
 . الجزائر وبنكonsمعطيات   Excelعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج إمن  المصدر:

ــكـل   علاه أنـه في الوقـت الـذي يزيـد فيـه حجم الكتلـة النقـديـة يرتفع كـل من أنلاحظ من خلال الشــــــــــــ
نه بداية أأي كما يبينه الشــــــــكل أعلاه كلاهم يتبعون نفس الاتجاه صــــــــعودا، إلا    ،اليراداتو  حجم النفقات

يرجع ذلك  ،يلاحظ ارتفاع ملحوظ في مســـــتوى النفقات مقارنة بإرادات الدولة2018لى غاية  إ 2008من 
 برفع مسـتوى نفقات الدولة  ،لى سـياسـة الدولة خلال هاته الفترة التي انتهجت سـياسـة مالية توسـعيةإسـاسـا  أ

للـدفع بعجلـة النمو التي تزامنـت مع ارتفـاع  ملحوظ في مـداخيـل   ،خـاصـــــــــــــــة تلـك المتعلقـة بنفقـات التجهيز

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1
97

0

1
97

2

1
97

4

1
97

6

1
97

8

1
98

0

1
98

2

1
98

4

1
98

6

1
98

8

1
99

0

1
99

2

1
99

4

1
99

6

1
99

8

2
00

0

2
00

2

2
00

4

2
00

6

2
00

8

2
01

0

2
01

2

2
01

4

2
01

6

2
01

8
M2

REC

DEP



 دوات السياسة المالية والكتلة النقدية أالعلاقة السببية بين 

33 

التي ترجع و   ،ســـاســـي الارتفاع المحســـوس في عائدات المحروقاتالدولة خلال هاته الفترة التي كان مصـــدرها الأ
ام متصاعد خلال فترة الدراسة. المتغيرات سلكت اتجاه ع ن كلإعموما فو   سعار البترول خاصة،أارتفاع   إلى

 الوصفية الخاصة بها التالية: الحصائيات أهمكثر متغيرات الدراسة من خلال استخراج أيمكن تحليل 
 خلال فترة الدراسة الإيراداتو   حجم النفقاتو   الوصفية لكمية النقود الإحصائية(: المؤشرات 1الجدول رقم )

 M2 DEP REC 

 Mean  3439.420  1873.917  1473.919 

 Median  723.5000  566.3290  477.1810 

 Maximum  16636.70  8628.000  6314.000 

 Minimum  13.00000  5.876000  6.306000 

 Std. Dev.  4888.898  2609.296  1812.346 

 Eviews10.0الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج  إعدادمن  المصدر:
الانحراف المعياري لكل السلاسل   أنالوصفي للمتغيرات   الحصاءما يظهر من خلال مؤشرات    أهم

مما يدل على وجود تشـــــتت كبير لقيم المتغيرات عن متوســـــطها الحســـــابي، يعود ذلك   ،الزمنية للمتغيرات كبير
ــادية المهمة التي الارتفاعات المهمة في قي إلى ــات الاقتصــ ــياســ ــة نتيجة الســ م تلك المتغيرات خلال فترة الدراســ

ــة التعديل الهيكلي  ،الفترة  هذه تبنتها الحكومة خلال ــياســــــــ ــاد الســــــــــوق في   إلىالتحول و   بداية من ســــــــ اقتصــــــــ
 دعم النمو المتخذة بعد ذلك.  و  للإنعاش الحصائيةالبرامج و  التسعينيات

ــنويـة لكـل من حجم الكتلـة،  يمكن تقـدير مع ـ  أخرى من جهـة   نفقـات و   اليراداتدلات النمو الســــــــــــ
tbatfyالـدولـة من خلال تقـدير معـادلات الاتجـاه العـام .)( لكن لابـد من تحويـل و   لهـذه المتغيرات==+
الصيغة اللوغاريتمية لتصبح معادلة الاتجاه العام في الشكل   إلىالمتغير التابع الذي يعبر عن المتغيرات السابقة  

)التــالي: ) tbatfy .)(log )مقــدار التغير في  في هــذه الحــالــة  bحيــث تمثــل المعلمــة،    ==+ )ylog أي
( )yd log   عند ارتفاعt ــنة ):    أنا بمو   بســ ) y

t

tt g
y

yy

y

dy
yd =

−
−=

−

−

1

1~log

و 
ــبح هذه المعلمة  بالتالي تصــ

 تعبر على معدل النمو السنوي ، كما يظهر في الجدول التالي:
 2018-1970للفترة النفقات و  الإيراداتالنمو السنوية لكمية النقود، حجم  (: معدلات2) رقمجدول 

 %معدل النمو السنوي  معادلة الاتجاه العام  نوع المتغير 
) كمية النقود  ) tM t += 15,089,22log 0.15% 

) حجم الايرادات  ) tRECt += 14,041,2log 0.14 % 
) حجم النفقات  ) tDEPt += 2,016,2log 0.2% 

 Eviews10.0الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج  إعدادمن  المصدر:
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  ب ـمعدل النمو السنوي لحجم الكتلة النقدية المتداولة على المستوى الوطني قدر    أنيتضح من الجدول  
السنوي لحجم    أما  ،0.15% النمو  النفقات  بالنسبةو   ،%0.14  ـبيقدر    اليراداتمعدل  بلغت لحجم 

  ، النفقاتو   اليراداتمما يدل على اتساع الفجوة بين حجم    اليراداتكبر من معدل نمو  أهي  و   0.2%
 .الأخيرةهذا ما يبرر الاستمرار في تحقيق رصيد ميزانية سالب خلال السنوات و 

للوقوف على درجة ومعنوية الارتباط بين حجم الكتلة   بين متغيرات الدراسة:  العلاقة الارتباطية  ثانيا: تحليل
 ( Cross Corrélation)اليرادات، تم إجراء اختبار الارتباط التقاطعي و  كل من حجم النفقات و  ديةالنق

رقم ويوضح الجدول  سنوات 3وفترات قائدة)مستقبلية(حتى  إبطاءبين هاته المتغيرات بفترات  
 .هذا الاختبار ( نتائج3)

النفقات خلال الفترة  و   تدا الإيراكل من و  اختبار الارتباط التقاطعي بين حجم الكتلة النقدية (: نتائج3الجدول رقم )
1970-2018 . 

 معاملات الارتباط التقاطعي

)2,( ( kعدد الفترات الزمنية ) itt DEPMcross − 
),2( itt DEPMcross +

 
),2( itt RECMcross − 
),2( itt RECMcross +

 
*0.78 *0.74  -3 
*0.85 *0.79  -2 
*0.91 *0.88  -1 
*0.99 *0.96 0 

*0.9 *0.87 1 
*0.82 *0.79 2 
*0.75 *0.72 3 

 .(%  5)* : تعني معنوي عند مستوى  Eviews 10من اعداد الباحثين بالاعتماد على برنامجالمصدر:
ــح من هـذا الجـدول    الفترات و   البطـاءموجبـة عنـد كـل فترات  و   هنـاك علاقـة ارتبـاطيـه قويـةن  أيتضــــــــــــ
ــبـة لكلا متغيرتي حجم  و   القـائـدة ن كـل تلـك معـاملات الارتبـاط التقـاطعي ا أالنفقـات كم ـو   اليراداتبالنســــــــــــ

يلاحظ كبر حجم معاملات الارتباط بين الكتلة  أخرى . من جهة  %5جاءت معنوية عند مســـــــــتوى دلالة  
كبر من أنــه عمومــا جــاءت كــل قيم تلــك المعــاملات  أ  إلا  اليراداتحجم النفقــات مقــارنــة بحجم  و   النقــديــة

ــير   0.7 نفقـات و   إيراداتكـل من حجم  و   معنويـة العلاقـة بين حجم الكتلـة النقـديـة المتـداولـةو  لى قوةإممـا يشــــــــــــ
عموما يمكن اعتبار تلك الشـــــارة المقدرة لمعاملات الارتباط التقاطعي متســـــقة  و  الدولة خلال فترة الدراســـــة.

.  مع ما هو متوقع نظرياا
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 النتائج التطبيقية: .4
للإحصاء  الوطني  الديوان  قبل  من  المنشورة  الحصاءات  على  بياناتها  في  التطبيقية  دراستنا  تعتمد 

(ONS)   بنك الجزائر، يستند التحليل من الجانب التطبيقي على سلاسل بيانات سنوية للاقتصاد الجزائري و
الفترة   في كم(2018-1970)خلال  متمثلة  النقدي  المعروض  حجم  التالية:  الورقية للمتغيرات  النقود    ية 

( نرمز لها بـ  2المساعدة )الفئة  و 
tM ، حجم النفقات العمومية :   2

tDEP،   الضرائب( :    أو)    اليراداتحجم  و
tREC  القياسية للوقوف على مدى وجود علاقة سببية  ، وسوف يتم الاعتماد على استخدام الأساليب 

 Grangerهي: اختبار  و   الطويلو   القصير  الأجلينمتغيرات السياسة المالية في  و   حقيقية بين الكتلة النقدية
 الطويل(:  الأجل)في  TodaandYamamotoاختبار و  القصير(  الأجل)في 
 القصير( الأجل السببية في )المتعدد   Grangerالعلاقة السببية باستعمال اختبار  اختبار . 1.4

 إذاyأنه يسبب المتغير العشوائي    xالسببية كما يلي: "نقول عن المتغير العشوائي    Grangerعرّف  
"، حيث  yهذه المعلومات غير موجودة في ماضي  و   ،yمفيدة في التنبؤ بــ    xكان هناك معلومات في ماضي  

وذلك في حالة    ، أكثر  أو للتأكد من مدى وجود علاقة تبادلية بين متغيرين    Grangerيستخدم اختبار  
جل القصير، ومن المشاكل التي توجد في هذه الحالة أن بيانات السلاسل  في الأو   وجود بيانات سلاسل زمنية 

ثر أالزمنية لمتغير ما كثيرا ما تكون مرتبطة، أي يوجد ارتباط ذاتي بين قيم المتغير الواحد عبر الزمن، ولاستبعاد  
ة كمتغيرات تفسيرية  يتم إدراج قيم نفس المتغير التابع لعدد من الفجوات الزمني هذا الارتباط الذاتي إن وجد، 

قياسها المراد  السببية  الزمنية   ، في علاقة  الفجوات  من  لعدد  الآخر  التفسيري  المتغير  قيم  ذلك  إلى  يضاف 
مثلا    DEPو M2كمتغيرات تفسيرية أيضا، ففي حالتنا هذه يتطلب اختبار 'غرانجر' للسببية بين المتغيرتين  

 : (GOURIEROUX & MONFORT, 1990, p. 444)تقدير العلاقات التالية
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 البعض.إذا لم نستطع رفض أي منهاتين الفرضيتين، فإن المتغيرين المدروسين مستقلين عن بعضهما  -
 .(M2يسبب DEPوDEPيسبب  M2إذا تم رفضهما معا فهناك علاقة سببية في الاتجاهين ) -
 ، والعكس.M2إلى المتغير  DEPأما إذا تم رفض الأولى وقبول الثانية فإن العلاقة السببية تكون من المتغير  -
 ساسية التالية:  تباع الخطوات الأعموما يتم تطبيق اختبار غرانجر بإو 

لمتغيرات    ةدراس  . 1.1.4 الزمنية  السلاسل  يتماستقرارية  الدراسة   الدراسة:  متغيرات  استقرارية  دراسة 
(M2  ،DEP  ،REC)  بالاعتماد على اختبارات كل من ديكي-( فولرADF)   بيرون  -فيلبسو(PP)، 
بالنسبة لكل المتغيرات بالاعتماد على البرمجية  و   التي يمكن الحصول على نتائجهما مباشرة في نفس الوقت و 

 والملخصة في الجدول التالي:  eviews 10المعدة خصيصا في برنامج 
 (: درجات استقراريه متغيرات الدراسة. 4الجدول رقم )

 I (1)من نوع  

M2 ،DEP ،REC 

 . eviews10.0المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج 
في   إدخاليتطلب  Grangerاختبار   أنخلال ما سبق نجد  ن م :المثلى الإبطاءفترة  دتحدي . 2.1.4

وذلك من خلال المعايير   ، لها الأمثلزمنية التي يتوجب تحديد العدد  بتأخيراتالنماذج متغيرات 
حيث يتم اختيار أقل قيمة والتي يقابلها  ، VAR(p)الخاصة بالنموذج AIC ،SC ،HQالاحصائية: 

 التأخير الزمني الأمثل، والجدول التالي يوضح ذلك:
 التأخير عند فترات  الإحصائيةقيم المعايير  (: 5الجدول رقم )

       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
0 -1106.030 NA   5.12e+17  49.29021  49.41065  49.33511 

1 -943.6208  295.9450  5.60e+14  42.47204  42.95381  42.65164 

2 -901.1818  71.67482  1.28e+14  40.98586  41.82896  41.30016 

3 -886.2610  23.21006  9.96e+13  40.72271  41.92715  41.17172 

4 -864.2390   31.32025*   5.74e+13*   40.14395*   41.70973*   40.72766* 

 . Eviews 10الباحثين بالاعتماد على برنامج  إعدادمن  المصدر:
 أخيرا.P=4ل ـ نلاحظ من خلال الجدول أن كل المعايير اختارت مدة التباطؤ المثلى مساوية

 :الملخصة في الجدل التاليGrangerتحصلنا على نتائج اختبار  Eviews 10.0برنامجبالاعتماد على 
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 Granger(: نتائج اختبار  3الشكل رقم )
فرضية العدم  

0H   احصائية
statF )( statFprob القرار 

 0Hرفض  0,00 14,22 النقود حجم النفقات لا تسبب كمية 

0Hرفض  0,00 14,88 كمية النقود لا تسبب حجم النفقات  

 0Hرفض   0,005 4,48 حجم الضرائب لا تسبب كمية النقود 

قبول  0,31 1,23 كمية النقود لا تسبب حجم الضرائب 
0H  

 . Eviews 10الباحثين بالاعتماد على برنامج  إعدادمن  المصدر:
 ، يتضح لدينا ما يلي:أعلاهخلال نتائج الجدول من 

كبر من الجدولية عند  أوهي  statF=22.14لدينا    كمية النقود:و   العلاقة السببية بين حجم النفقات  -
)كذلكو   %1حد معنوية   )01.000.0: probومن جهة أخرى في المعادلة الثانية  و هذا يعني رفض

88.14=statFوكذلك%  1كبرمنالجدوليةعندحدمعنويةأ  وهي( )01.000.0: prob  رفض و أي 
 القصير.  الأجلفي  DEPيسبب في  المتغير   2Mو المتغير2Mيسبب في المتغير  DEPن المتغير  إمنه: ف

كبر من الجدولية عند  أوهي  statF=48.4لدينا  كمية النقود:و   العلاقة السببية بين حجم الضرائب  -
)كذلك و  %1حد معنوية   )01.0005.0: prob تغير الم  نأيأو هذا يعني رفضREC   في يسبب

statF=23.1من جهة أخرى في المعادلة الثانية  .%1القصير عند مستوى معنوية    الأجلفي  2Mالمتغير 

)وكذلك   %5صغرمنالجدوليةعندحدمعنويةأ  وهي )05.031.0: prob  رفض عدم  ف أي  منه:  ن  إو 
 . %5القصير عند مستوى معنوية  الأجلفي  RECلا يسبب في  المتغير  2Mالمتغير 
)السببية في الاجل  1995Toda and Yamamotoالعلاقة السببية باستخدام اختبار  اختبار .2.4

السببية:  الطويل( اختبار  في  الموجودة  النقائص  لتغطية  الاختبار  هذا  يفترض سلاسل   جاء  الذي  لجرانجر 
متعلق بوجود التكامل المشترك حسب صيغة التمثيل لجرانجر، و   نه اختبار يعاني مشكل التحيزا أمستقرة، كم

هو اختبار للسببية طويل  و   لا يكترث بدرجة تكامل المتغيرات،  Toda and Yamamotoاختبار     إلاأن
 modifiedWaldالمعدل    Waldاختبار  و   ،AugmentedVARعلى مفهوم    الأخيرالمدى. يقوم هذا  

تحديد اتجاه العلاقة  و   ا تجريبيا لدراسة العلاقة بين المتغيراتمنهج  TodaandYamamotoبر اختبار  تيعو 
بينها، المستقل  إمكانية بالتالي  و   السببية  المتغير  اختبار  و   معرفة  يعتمد  التابع.   Toda andالمتغير 

Yamamoto    الطويل  على تقدير نموذج    الأجللاختبار العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة فيVAR  

0H


0H

0H


0H
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المثلى بناءا   VARنموذج    تأخير درجة    k: حيث تمثلVAR(k+dmax)أي    k+dMaxتأخيرذو درجة  
)في المستوى( وليس على السلاسل    الأصليةبالاعتماد على السلاسل  و   المعروفة    الحصائيةعلى المعايير  

كبر درجة تكامل ممكنة للسلاسل الزمنية المأخوذة في أتمثل  dmaxرانجر، المستقرة كما هو الحال بالنسبة لج 
التي تتبع توزيع كاي   (MWald)المعدلة  Waldالحصائيةالاعتبار، ثم نجري الاختبار الذي يعتمد على  

القيود المحددة  vتربيع ذات درجة حرية   عموما  و   .(Arthure, 2005, pp. 6-7)والتي تمثل عدد 
للقيام بهذا الاختبار لابد من القيام بالخطوات التالية:دراسة استقرارية متغيرات الدراسة لمعرفة درجة رتبها،  

 (k+dmax)قدره    تأخيركل المتغيرات    إلىا نضيف  ير خأو   ،VARـلنموذج ال  التأخيرالأمثلنحدد بعد ذلك  
قرار  للسلاسل الزمنية المستخدمة درجة است  أعلىهي    dmaxو  المدخلة  VARتأخيراتعدد    kأنحيث  

 .(261، صفحة 2018)تمار، في النموذج من خلال احد اختبار جذر الوحدة
بافتراض وجود متغيرتين فقط   -

tM و  2
tDEP كما يلي:  الأسلوبلهذا  الحصائييكتب النموذج 
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حيث  
1a ،

2a،b،c،g ،h و  هي مقدرات النموذج
t ،t  حدود الخطأ 

لا توجد علاقة سببية تتجه من    بأنهالمقترح باختبار فرضية العدم القائلة    الأسلوبيقوم هذا    -
tDEP إلى

tM  التي يمكن صياغتها رياضيا كما يلي: و  في النموذج( الأولى) من المعادلة  2
kicH i ,.....,2,10:0 == 

كبر درجة تكامل ممكنة لمتغيرات الدراسة أنأبناءا على الخطوات السابقة نجد  :  VARتقدير نموذج  .1.2.4
منه سيتم  و   k=4هي    الحصائيةالمثلى بناءا على المعايير    VARنموذج    تأخيرن درجة  ا أ، كمdmax=1هي

 . VAR(5)تقدير نموذج 
سببية  .2.2.4 اختبار  Todayamamotoاختبار  على  على    MWALD: بالاعتماد    أساس المبني 

، يمكن تلخيص نتائج اختبار السببية في  dmax=1و  k=4السابق حيث  VAR(5)نتائج تقدير نموذج  
وذلك استنادا مباشرة على نتائج تقدير برنامج    ،في الجدول التالي  Todayamamotoالطويل  لـ    الأجل

Eviews10.0 : 
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 Todayamamotoالطويل  لـ الأجل(: نتائج اختبارالسببية في 6الجدول رقم )
المتغير  

 التابع

المتغيرات 

 المفسرة 

Df 2

stat )( 2

statprob  القرار 

M2 DEP 5 161.89 0.00 DEP  يسببM2 

REC 5 140.39 0.00 REC  يسببM2 

ALL 10 471.69 0.00 DEP وREC  يسببان معاM2 

DEP M2 5 11.64 0.04 M2  يسبب فيDEP 

REC 5 22.58 0.00 REC   يسبب فيDEP 

ALL 10 150.4 0.00 M2 وREC   يسببان معا فيDEP 

REC M2 5 11.31 0.04 M2  يسبب فيREC 

DEP 5 20.2 0.00 DEP  يسبب فيREC 

ALL 10 25.28 0.00 M2 وDEP   يسببان معا فيREC 

 .  Eviews 10الباحثين بالاعتماد على برنامج  إعدادمن  المصدر:
 :نستنتج ما يلي أعلاهمن خلال نتائج اختبار السببية المبينة في الجدول 

النقود  - كمية  بين  السببية  النفقاتو   العلاقة  حجم  من  :و   كل  الضرائب  لدينا   حجم 
01.000.0)( 2 =

stat
prob  الفرضية رفض  يعني  هذا  الثانية  و   ،و  المعادلة  في  أنكذلك 

01.000.0)( 2 =
stat

prob    المتغير    أنأي  ومنه نرفض الفرضيةDEP   2يسبب في المتغيرM،   المتغيرو
REC   المتغير  DEP ،RECن المتغيرتينأ  ا، كم%1عند مستوى معنوية  الطويل  الأجلفي   2Mتسبب في 

كاي تربيع المحسوبة الموافقة حيث   لحصائيةالطويل بناءا على الاحتمال المقابل    الأجلفي  2Mتسببان معا في 
01.000.0)( 2 =

stat
prob . 

نلاحظ من خلال الجدول  ب :ئحجم الضراو   النقود كل من كمية  و   العلاقة السببية بين حجم النفقات  -
)(05.004.0أن 2 =

stat
prob  2المتغير   أن، أي  و هذا يعني رفض الفرضيةM  يسبب في المتغيرDEP في

عند مستوى  الطويل  الأجلفي   DEPتسبب في المتغير   RECالمتغير و   ، %5عند مستوى معنوية    الطويل  الأجل
الطويل بناءا على   الأجلفي  DEPتسببان معا في  RECو2Mالمتغيرتين    أننه عموما نجد  ا أ، كم%1معنوية  

)(01.000.0كاي تربيع المحسوبة الموافقة حيث   لحصائيةالاحتمال المقابل  2 =
stat

prob . 
نلاحظ من خلال الجدول حجم النفقات :و   كل من كمية النقودو   العلاقة السببية بين حجم الضرائب  -
)(05.004.0أن 2 =

stat
prob  2المتغير   أن، أي  و هذا يعني رفض الفرضيةM  يسبب في المتغيرREC في

عند مستوى  الطويل  الأجلفي   RECتسبب في المتغير  DEPالمتغيرو   ،%5عند مستوى معنوية    الطويل  الأجل

0H


0H

0H

0H
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عند   الطويل  الأجلفي  RECتسببان معا في 2M  ،DEPالمتغيرتين   أننه عموما نجد  ا أ، كم%1معنوية  
معنوية   ل%1مستوى  المقابل  الاحتمال  على  حيث   حصائيةبناءا  الموافقة  المحسوبة  تربيع  كاي 

1.000.0)( 2 =
stat

prob . 
 مناقشة النتائج و  تحليل.5
 الطويل،و   القصير  الأجلينفي  و   السببية بين حجم النفقات وكمية النقود معنوية في الاتجاهينجاءت العلاقة    -

الجزائر  تعتبر كغيرها من الدول    أن  إلىحيث يمكن تفسير ذلك  تعتبر هذه النتيجة موافقة للنظرية الاقتصادية  
هو تغطية    الأساسي ي دافعه  الذالنامية التي تنتهج سياسة تمويل النفاق الحكومي من خلال خلق النقود،  

بالتالي يعجز تمويل النفقات من ما يتم تحصيله من إيرادات،  و   ،بإيراداتهاعجز الموازنة لكبر حجم نفقاتها مقارنة  
لاعتبارات متعلقة بجمود النظام الجبائي وضعف فرصة الحصول على إيرادات ضريبة العجز هذا  إرجاعيمكن 

عدم مرونة هذا النوع من اليرادات بالضافة إلى عدم وجود سوق مالية واسعة  إضافية لتغطية العجز، بسبب  
حيث    ،ونشطة تسمح بتداول السندات الحكومية التي تصدر لتمويل العجز بشكل فعال كما في حالة الجزائر

  مما يسبب   اليراداتغلب فترة الدراسة يفوق حجم النفقات  أنه خلال  أمن خلال الجانب التحليلي نلاحظ  
عدم وجود تنويع   أخرى من جهة  و   في حدوث عجز يتم تمويله من خلال عملية خلق النقود، هذا من جهة

حدوث انخفاضات    أنالبترولية، حيث    اليراداتالاعتماد شبه التام على    إنماو   في الجزائر  اليراداتفي مصادر  
 ينعكس مباشرة على ميزانية الدولة.   الأخيرةفي مستوى هذه 

 الأجلين في  و   في الاتجاهين و   معنوية   أيضا كمية النقود جاءت هي  و   اليراداتالعلاقة السببية بين حجم    أما    -
  إضافة نتيجة موافقة  للنظرية الاقتصادية باعتبارها الوجه الثاني للسياسة المالية    أيضا هي  و   ،الطويلو   القصير

النفقات  إلى النقدية   أنيدل هذا على    ،حجم  الكتلة  يؤثر على حجم  الجزائر  المطبق في  الضريبي  النظام 
حتى  و   ،زيادة الضرائب تؤدي إلى انخفاض جزء من الدخل المخصص للإنفاق الاستهلاكي  أنالمتداولة، حيث  

التي  هو ما يناقض هدف الدولة  و  ،انخفاض في مستوى الادخار الذي يوجه عموما للإنفاق على الاستثمار
بسبب    ،تنافسية المؤسسات القائمة و   زيادة ربحيةو   تقوم برفع حجم الكتلة النقدية لمحاولة توفير السيولة اللازمة

ن  إف  أخرى من جهة    زيادة الاستثمار.و   تخفيض معدل الفائدة لتحفيزو   الناتج عن التضخم  الأسعار ارتفاع  
تفاقم عجز    إلىيادة مستوى الاستثمار يؤدي  ز و   تخفيض حجم الضرائب كما هو وارد في الجزائر بعلة تحفيز

 سابقا.  رأيناالميزانية العامة الذي يتم غالبا تغطيته بزيادة العرض النقدي كما 
نتائج تقدير نموذج و   3كذلك ما يتم ملاحظته من خلال كل من قيم معاملات الارتباط في الجدول رقم    -

VARالكتلة النقدية و   بين حجم اليراداتو   ،النقدية هي طردية عموماالكتلة  و   العلاقة بين حجم النفقات  أن
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  النفقات   أن هناك علاقة تكاملية بين السياسة المالية باعتبار    أننه يمكن اعتبار  أيدل هذا على    ،عكسية
يتحركوا  لسياستين    أناهذا يعني    أدواتها  أهمالكتلة النقدية    أنالسياسة النقدية باعتبار  و   ،أدواتها  أهم  اليراداتو 

 .الأهداففي نفس الاتجاه ولهم نفس 
 الخاتمة: .6

السببية،  اختبارات  أهم  استخدام  البحثية  الورقة  هذه  في  جرانجر و   تم  وفق  السببية  اختبار  في   المتمثلة 
(Granger)  يماموتوو   القصير  الأجلفي تودا  وفق  السببية  اختبار  لاختبار  (TodaYamamato)  كذلك 

  الجباية و   تحليل العلاقة السببية بين كل من المتغيرين النفاق العامو   الطويل، من أجل دراسة  الأجلالسببية في  
بين متغير الكتلة النقدية حسب معطيات الاقتصاد الجزائري خلال و   الذين يمثلان أدوات السياسة المالية،و 

كذلك ما  و   ذلك بعد التطرق إلى أهم ما يتعلق بكل من أدوات السياسة المالية،و   ،(2018-1970)الفترة  
قد توصلت الدراسة إلى النتائج و   سلوكهما خلال الفترة الدراسة،و   تعلق بالكتلة النقدية مع تحليل تطورهما

 :التالية
 : Grangerالقصير وفق اختبار جرانجر الأجلحسب اختبار السببية في 

 الكتلة النقدية.و   العام النفاقتوجد علاقة سببية معنوية في كلا الاتجاهين بين كل من  -
لكن ليس هناك علاقة سببية معنوية من الكتلة و  توجد علاقة سببية معنوية من الجباية اتجاه الكتلة النقدية-

 نحو إيرادات الدولة. النقدية 
: عموما هناك علاقة    TodaYamamotoالطويل وفق اختبار تودا يماموتو  الأجلحسب اختبار السببية في  

 : أنسببية معنوية ثنائية الاتجاه بين كل متغيرات الدراسة أي 
في    النفاق ن الكتلة النقدية تسبب بدورها في حجم  إالعام يسبب في الكتلة النقدية في المقابل ف   النفاق-

 الطويل.  الأجل
 الأجلن الكتلة النقدية تسبب بدورها في حجم الجباية في  إالجباية تسبب في الكتلة النقدية في المقابل ف-

 الطويل. 
بين  - توافق  تو   Grangerاختبار جرانجريوجد  يماموتواختبار  دراسة    TodaYamamotoودا  نتائج  في 

 الكتلة النقدية.و   العام النفاقالسببية بين كل من متغيرتي 
 الكتلة النقدية. و  الجباية متغيرتييتعلق  فيماكما أن هناك توافق جزئي بين الاختبارين -

 استنادا إلى النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية: التوصيات:
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السياسة المالية خاصة فيما يتعلق بالنفاق  و   السياسة النقدية  إجراءاتلابد من الصرامة أكثر في تطبيق  -
 العام.

 النقود الورقية فقط. إصداربدل الاعتماد على  الأخرى الاعتماد على مصادر النقود و  محاولة تنويع -
المالية من خلال إعادة النظر في استقلالية بنك  و   التكامل بين السياستين النقديةو   لابد من تدعيم التنسيق-

 الجزائر. 
المالية والنقدية سويا هو المساهمة في زيادة  إنو عموما  - السياسات  الوحيد لحل مشاكل  تنويع  و   السبيل 

 النتاج والتصدير لتعظيم موارد الدولة مع تقليل الاعتماد على الاستيراد .
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